
اقتصـاد الجمعة ١٤ مارس 16٢٠٢٥

«جزيرة ياس» أقامت غبقتها الرمضانية وكرّمت شركاء النجاح
علي إبراهيم 

أقامــت شــركة ميــــــــرال 
ديستنيشنز غبقتها الرمضانية 
في فندق جميرا شاطئ المسيلة 
بحضور واســع لشــركائها من 
مكاتب ووكلاء السفر والسياحة، 
حيث كرمت أكبر ١٠ مكاتب حققت 
مبيعات في ٢٠٢٤، وسط فعاليات 

متميزة. 
قــال  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الرئيس التنفيذي لشركة ميرال 
ديستنيشنز، ليام فيندلاي: في 
هــذا الوقت من العــام نجد أنه 
وقت مميز للغايــة للقدوم إلى 
الكويت، بغــرض التواصل مع 
شــركائنا وقضاء بعض الوقت 

لفهم السوق. 
وزاد فيندلاي «دخلنا السوق 
الكويتي قبل عامين، وقد لاحظنا 
وجــود فرصة كبيرة فيه، لذلك 
أطلقنا الحملة الإعلانية منذ عامين 
مع فرقة ميامي، وحققت نجاحا 
باهرا، وقد كررناها مجددا العام 
الماضي، ونخطط لإطلاق حملة 
إعلانية كبيــرة أيضا في العام 

الحالي». 
وأضاف فينــدلاي «نرى في 
الســوق الكويتي نجاحا طويل 
الأمد بالنســبة لنا، في (جزيرة 
ياس)، وعلاقة طويلة الأمد بين 
الكويت وجزيرة ياس، إذ سيكون 
أمرا طويل الأمد بالنسبة لنا».

ليام فيندلاي أكد أن «ميرال» وجدت فرصة كبيرة بالسوق الكويتي

محمود الشهيد ومحمد اليوسف ومحمد السالم

درع التكريم

شريف حلمي وسامي نداف وهيام علي ونرمين الشرقاوي وسامح سليم خلال الغبقة

جانب من الحضور خلال الغبقة

ليام فيندلاي ومايكل مليكة خلال تكريم محمد اليوسفليزا جوزيل وليام فيندلاي وميسم دبوس  (متين غوزال)

«الوطني»: نمو الاقتصاد العالمي يقف أمام مفترق طرق
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن الاقتصاد 
العالمي يقف أمام مفترق طرق 
وسط تصاعد حالة عدم اليقين 
بشــأن السياسات العامة، في 
وقــت يقتــرب فيه التيســير 
النقدي من حدوده القصوى، 
بعد التخفيضات التي شهدتها 
أســعار الفائــدة، بينما مازال 
التضخــم فــوق المســتويات 
المســتهدفة. وأضاف التقرير 
أن المؤشرات الدالة على ضعف 
الأداء الاقتصادي في الولايات 
المتحدة تتزايد مع اســتمرار 
التقلبات المرتبطة بالتعريفات 
الجمركية والغموض المتعلق 
بالسياسات بصفة عامة، الأمر 
الذي انعكس في هيئة تراجع 
حاد لعائدات السندات وارتفاع 
التوقعات مرة أخرى بخفض 
الاحتياطي الفيدرالي لأسعار 

الفائدة.
وفي منطقة اليورو يشكل 
خطــر التعريفــات الجمركية 
تحديا رئيسيا، غير أن الزيادة 
المتوقعة في الإنفاق الدفاعي قد 
توفر دعما للنمو. أما الاقتصاد 
البريطانــي ففقد الزخم الذي 
شــهده مطلع عــام ٢٠٢٤، في 
المالية  ظل محدودية الأدوات 
والنقدية القادرة على تحفيز 

النمو.
وفي اليابــان، من المتوقع 
أن تواصــل أســعار الفائــدة 
ارتفاعها خلال عام ٢٠٢٥، فيما 
صعدت عائدات السندات لأجل 
١٠سنوات إلى أعلى مستوياتها 
منذ عــدة ســنوات. وأخيرا، 
حــددت الصين هدفــا طموحا 
للنمو بنسبة ٥٪ لعام ٢٠٢٥، 
وأشارت إلى عزمها على تعزيز 
الإنفاق المالي، كما التزمت حتى 
الآن باتباع نهج محسوب في 
الرد على سياســات الرسوم 

الجمركية.
ضعف الاقتصاد الأميركي

وفي الولايات المتحدة، ذكر 
تقرير بنــك الكويت الوطني 
أن مبيعات التجزئة والإنفاق 
الشخصي تراجعت في يناير 
الماضــي، إلــى جانب ضعف 
بعض مؤشرات الثقة، وذلك 
بعد انقضاء فترة الازدهار التي 

أعقبت الانتخابات.

بنحو ٥٠ نقطة أســاس منذ 
منتصف يناير، بينما انخفض 
مؤشــر «ســتاندرد آند بورز 
٥٠٠» بنحو ٩٪ منذ ١٩ فبراير.

من جهــة أخرى، يشــير 
سوق العقود الآجلة إلى توقع 
خفض الاحتياطي الفيدرالي 
لسعر الفائدة (بمقدار ٢٥ نقطة 
أساس) مرتين أو ثلاث، بعد 
أن كان يتوقع استقراره دون 
تغيير أو خفض مرة واحدة 

قبل بضعة أسابيع فقط.
وفي الوقت ذاته، يواصل 
ســوق العمــل فقــد الزخــم 
تدريجيــا، إذ تباطأت وتيرة 
التوظيف على أساس شهري، 
وإن كان معدل البطالة مازال 

تهدئة بعض المخاوف المتعلقة 
بتجدد الضغوط التضخمية، 
مــع بلوغه أدنى مســتوياته 
المسجلة منذ نحو أربعة أعوام.

اقتصاد منطقة اليورو

وفي منطقة اليورو، أشار 
تقرير «الوطني» إلى أن اقتصاد 
المنطقة سجل نموا بنسبة ٠٫٢٪ 
على أســاس ربع ســنوي في 
الربع الرابع من العام الماضي، 
التقديــرات الأولية،  متجاوزا 
ليصل إجمالي النمو لعام ٢٠٢٤

إلى ٠٫٩٪ مقابل ٠٫٤٪ في العام 
السابق.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
مــازال معدل التضخــم أعلى 
من المستوى المستهدف البالغ 
٢٪، إذ وصلــت قراءة مؤشــر 
أسعار المستهلكين الأساسي إلى 
٢٫٤٪ على أساس سنوي، بينما 
استقر المعدل الكلي عند ٢٫٦٪ 
فــي فبراير، مدفوعــا بارتفاع 
تضخم قطــاع الخدمات، وإن 

كان بوتيرة أقل حدة.
ويمثــل التهديــد بفــرض 
تعريفــات جمركيــة رياحــا 
معاكسة قوية لاقتصاد منطقة 
اليورو، إذ كرر الرئيس ترامب 
التزامه بفرض رسوم بنسبة 
٢٥٪ علــى الــواردات القادمة 
من الاتحــاد الأوروبي. ويعد 
الاتحاد الأوروبي أكبر شريك 
تجاري للولايــات المتحدة، إذ 
ســجل الاتحاد فائضا تجاريا 
مــع الولايــات المتحــدة بلــغ 
نحــو ٢٤٠ مليــار دولار فــي 
عــام ٢٠٢٤، مــا يجعل منطقة 
اليورو هدفا محتملا لتعريفات 
ترامب «المتبادلة» التي قد يبدأ 

تطبيقها مطلع أبريل المقبل.
وفي ظل تأكيدات مسؤولي 
الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن 
يرد التكتل بإجراءات انتقامية 
علــى أي تعريفــات جديــدة 
الولايــات المتحدة،  تفرضهــا 
ما يزيد مــن حالة عدم اليقين 

الاقتصادي.
في ســياق متصل، خفض 
البنك المركزي الأوروبي أسعار 
الفائــدة فــي اجتماعه لشــهر 
مارس بمقدار ٢٥ نقطة أساس 
(إلى ٢٫٥٪)، في إطار سلسلة 
من التخفيضــات وصلت إلى 
١٫٥٪ منــذ يونيــو ٢٠٢٤، كما 

قام البنك المركــزي الأوروبي 
بمراجعة توقعات نمو الناتج 
المحلي الإجمالي لعامي ٢٠٢٥

و٢٠٢٦، مخفضا تقديراته بنحو 
٠٫٢ نقطة مئويــة (إلى ٠٫٩٪ 
و١٫٢٪، على التوالي)، نتيجة 
ضعــف توقعات الصــادرات 

والاستثمار.
الاقتصاد البريطاني يفقد الزخم

على صعيــد متصل، قال 
تقرير البنك الوطني إن الزخم 
الاقتصادي في المملكة المتحدة 
الثاني  تراجع خلال النصف 
من عام ٢٠٢٤، متأثرا بزيادة 
ضريبــة العمالة المدرجة في 
الميزانيــة وعــودة تســارع 

التضخم.
وعلى الرغم من أن الناتج 
المحلي الإجمالي ســجل نموا 
بنسبة ٠٫١٪ على أساس ربع 
ســنوي في الربع الرابع من 
التوقعات  العــام، متجــاوزا 
بعد تعافيه من حالة الركود 
التي شهدها في الربع الثالث 
من العام، إلا أن هذا التحسن 
كان مدفوعا بصفة رئيســية 
الإنفــاق الحكومي  بارتفــاع 
وزيــادة المخزونات، في حين 
ظل الإنفاق الاستهلاكي مستقرا 
وتراجع الاستثمار التجاري.

وتشــير أحــدث بيانات 
مؤشرات مديري المشتريات 
إلى اســتمرار التحديات، إذ 
وصل مؤشر قطاع التصنيع 
(٤٦٫٩ نقطة في فبراير) إلى 
أدنى مســتوياته المســجلة 
منذ ديســمبر ٢٠٢٣، بينما 
ظــل قطــاع الخدمــات عند 
مستويات ضعيفة نسبيا، 
مستقرا في حدود ٥١ نقطة 

منذ نوفمبر ٢٠٢٤.
وفي ظل ضعف المشــهد 
الاقتصادي واحتمال خفض 
الرســمية لنمو  التوقعــات 
النــاتج المحلي الإجمالي هذا 
الشــهر، قد تتعرض المالية 
العامة للمزيد من الضغوط. 
وقــد تجد الحكومة نفســها 
مضطرة إلى رفع الضرائب 
(وإن كانت تلك الخطوة غير 
مرجحة في هــذه المرحلة)، 
و/أو قد تتجــه إلى تقليص 
الإنفــاق، وهو ما قــد يفاقم 

الضغوط على آفاق النمو.

عند مستوى منخفض نسبيا 
(٤٫١٪) ونمو الأجور قوي (٤٪ 

على أساس سنوي).
ومــع ذلــك، فــإن تباطؤ 
أقــوى لن يكــون مفاجئا في 
ظل استمرار حالة عدم اليقين 
تجاه السياســات مما يؤدي 
إلــى مزيــد مــن التراجع في 
مستويات الثقة والاستثمار، 
خاصــة فــي ظــل مواصلــة 
الحكومة الفيدرالية تقليص 

الوظائف.
من جهــة أخرى، ســاهم 
مؤشــر نفقــات الاســتهلاك 
الشخصي الأساسي في يناير، 
الذي سجل نموا معتدلا بنسبة 
٢٫٦٪ على أساس سنوي، في 

وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية.. واقتراب التيسير النقدي من حدوده القصوى وبقاء التضخم فوق المستهدف

وحــذر وزيــر الخزانــة 
مؤخرا من «فتــرة التخلص 
من الســموم» التــي يمر بها 
الاقتصاد الأميركي، مشــيرا 
إلــى الحاجــة للتحــول مــن 
إنفــاق القطاع العــام لإنفاق 
القطاع الخاص، وتشير بعض 
التقديرات الحالية إلى إمكانية 
تسجيل الناتج المحلي الإجمالي 
لنمو ســلبي في الربع الأول 
من العام، على وقع الارتفاع 
الاســتباقي للواردات بسبب 

الرسوم الجمركية القادمة.
ويعكس أداء الأسواق هذه 
التوقعات القاتمة، إذ تراجعت 
عائــدات ســندات الخزانــة 
الأميركيــة لأجل ١٠ ســنوات 

الصين تحدد هدفاً طموحاً لنمو اقتصادها ٥٪ في ٢٠٢٥
قــال تقرير بنك الكويــت الوطني إن رد 
الحكومة الصينية على الزيادة التراكمية للرسوم 
الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية بنسبة 
٢٠٪ يعكس عدم رغبتها في الانخراط بحرب 
تجارية شاملة قد تؤدي إلى تفاقم الخسائر لكلا 
الجانبين، إلا أنه لا توجد ضمانات باستمرار هذا 
النهج الحذر في حال تصعيد الولايات المتحدة 
إجراءاتها التجارية، ما يبقي المخاطر قائمة على 

آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واختتم الاقتصاد الصيني عام ٢٠٢٤ بأداء 
قوي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥٫٤٪ 
في الربع الرابع من العام، متجاوزا التوقعات، ما 
ساهم في تحقيق البلاد لمستوى النمو الرسمي 
المستهدف البالغ نحو ٥٪ للعام الماضي. وعلى 
الرغم مــن ذلك، مازال الطلب المحلي ضعيفا، 

إذ كان التضخم الكلي في المنطقة السلبية في 
فبراير (-٠٫٧٪ على أساس سنوي)، فيما انكمش 
التضخم الأساسي للمرة الأولى منذ نحو أربعة 
أعوام، كما تراجعت الواردات بنسبة ٨٫٤٪ على 
أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير، في 

أداء يعد أضعف بكثير من المتوقع.
فــي المقابل، ما تزال أزمة القطاع العقاري 
تلقي بظلالها على الاقتصاد، إذ استمر انخفاض 
أسعار المنازل الجديدة، مسجلة تراجعا بنسبة 
٥٫٠٪ على أســاس سنوي في يناير. وبالنظر 
إلى مؤشرات مديري المشتريات لشهري يناير 
وفبراير، تبدو الخلفية الاقتصادية مستقرة 
نسبيا، وإن كان النمو المسجل في شهر فبراير 
يعزى في الغالب إلى دعم التأثيرات الموسمية 
المرتبطة باحتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.

.. والبنك ينصح باتباع قواعد 
مهمة عند استخدام خدمة 

«ومض» لتفادي الاحتيال

يواصل بنك الكويت الوطني دعمه المســتمر لحملة التوعية 
المصرفيــة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي 
بالتعاون مــع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت، لنشــر 
الثقافة المالية في المجتمع وتعزيز الشمول المالي وتوعية العملاء 
من مختلف الشرائح. وفي هذه الحملة، يسلط «الوطني» الضوء 
على توعية العملاء بأســاليب الاحتيال التي تتم من خلال خدمة 
«ومض» للتحويلات المالية السريعة، والخطوات الواجب اتباعها 

لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات.
ولفت إلى أن المحتالين يقومون بالاتصال على الأشخاص والادعاء 
بتحويل أموال بالخطأ في حساباتهم عبر خدمة «ومض»، وطلب 
رد تلك الأموال من خلال روابط دفع يتم إرسالها عبر الواتساب، 
حيث يســتخدمون تلك الروابط في سرقة الحسابات المصرفية 
لضحاياهم.  ودعا بنك الكويت الوطني إلى الانتباه وتوخي الحذر 
وعدم النقر على أي روابط مشبوهة أو من مصادر غير معروفة، 
والتحقق من مصادر الرسائل والاتصالات قبل اتخاذ أي إجراء أو 
القيام بأي تحويل مالي لأي شخص، مع ضرورة تغيير كلمات 
المرور للحسابات المصرفية بشكل دوري وبانتظام لمواجهة أي 
اختراقات أو تسريب للبيانات. كما دعا البنك إلى اتباع عدة قواعد 
مهمة عند استخدام خدمة «ومض»، أبرزها ضرورة التحقق من 
اسم المستفيد وقيمة المبلغ قبل إرسال الأموال، وأن يكون رقم 
المســتفيد موجودا بقائمة جهات الاتصال، إضافة إلى التأكد من 
صحة الطلب والاسم والمبلغ المطلوب قبل تنفيذ العملية. ويعمل 
بنك الكويت الوطني باستمرار على رصد أحدث وسائل الاحتيال 
الشائعة، وتوعية العملاء والمستخدمين بها وتوضيح طرق تفاديها، 
من خلال المواد التوعوية التي ينشرها عبر منصاته المختلفة في 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويســخر البنك إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما 
فيهــا جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على 
مستوى مصارف الكويت، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من 
الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسائل الحملة. وتعد حملة 
«لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع 
اتحاد المصارف والبنوك الكويتية الأضخم على مســتوى دول 
المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، 
كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، أبرزها الخطوات 
الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وأفضل السبل 
للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، 

وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني داعم وشريك رئيسي 
لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع 
مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، 
حيث إن «الوطني» وباعتباره مؤسســة مالية رائدة في الكويت 
والمنطقة دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية 
المجتمع بــكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى 
تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في 

مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.

لمشاهدة الڤيديو


